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13632 ‐ توزيع تركة عل أم وأب و أربعة أخوة

السؤال

توف شخص عن أم ، أب ، وأربعة أخوة فيف توزع التركة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف أهل العلم ف هذه المسألة عل قولين :

القول الأول :

المسألة أبوان وجمع من الإخوة فللأم السدس والباق وهو الذي عليه الأكثر وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ، أنه إذا كان ف

للأب ، لقول اله تعال : ( فإن كان له إخوة فلامه السدس ) فالآية الريمة تدل بعمومها عل أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث

إل السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين .

قال الرمل من الشافعية : اعلَم انَّ شَرطَ الْحجبِ ف كل ما مر الارث , فَمن لَم يرِث لمانع مما يات لا يحجب غَيره حرمانًا ولا

نُقْصانًا او يحجب كذَلكَ إلا ف صورة , كالاخْوة مع الابِ يحجبونَ بِه ويردونَ الام من الثُّلُثِ إلَ السدُسِ , وولَدَاها مع الْجدِّ

يحجبانِ بِه ويردانها إلَ السدُسِ , وف زَوج وشَقيقَة وام واخ لابٍ لا شَء للاخ مع انَّه مع الشَّقيقَة يردانِ الام إلَ السدُسِ . نهاية

المحتاج شرح المنهاج ج/6 ص/ 16

َإل مونَ الابجحةٌ يخْواانِ ووبةُ : ايالثَّان .. : لائسسِ مخَم إلا ف ( ارِثًاو بجحالٍ فَلا يبِح رِثلا ي نم لكو ) : يةومذهب المال

السدُسِ ولا يرِثُونَ لحجبِهِم بِالابِ . انظر حاشية العدوي ج/2 ص/388

: القول الثان

أن لها الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب وهو قول بعض العلماء المتأخرين واختاره شيخ الإسلام تق الدين ابن تيمية .

وبقية الأصحاب عل خلافه

) : السدس إلا إذا كانوا وارثين ـ ليستفيدوا من هذا الحجب ـ وقد يستدل له بقوله تعال ووجهه : أن الأخوة لا يحجبون الأم إل

فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ولم يذكر الأب ، فدل عل أن حم ذلك انفراد الأم مع الإخوة ، فيون الباق بعد السدس كله
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لهم ،  وقد اختار هذا القول من الحنابلة ف هذا العصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حيث قال ما نصه : ( والصحيح

أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلث ، لأن قوله تعال : ( فإن كان له إخوة ) المراد بهم الوارثون ـ فما لا يدخل

فيهم المحجوب بوصف لا يدخل فيهم المحجوب بشخص ، ولأن قاعدة الفرائض أن من لا يرث لا يحجب لا حرماناً ولا نقصاناً

، ولأن الحمة ف تنقيصهم للأم لأجل أن يتوافر عليهم ، فإذا لم يونوا وارثين لم يونوا حاجبين ـ واله أعلم .

انظر التحقيقات المرضية للفوزان ص88-87

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نيخَواو نيوبا ثْلم ف ملابِ فَلبِالا وبِينجحم رغَي ينارِثانُوا ودُسِ إلا إذَا كالس َالثُّلُثِ إل نم مونَ الابجحةُ لا يخْوالاو لفَص

ابِهحصا ضعا بهاخْتَاردَ ومحا اممالا نةٌ عايرِو هبِ والا وا نيوبالا نذَا مكا واعمإج مالا نةَ مخْوطُ الاقسدُّ يالْجالثُّلُثِ . و

وهو مذْهب الصدِّيق وغَيره من الصحابة رض اله عنهم . انظر الفتاوى البرى ج/5 ص/446 .

وحيث أن هذه المسألة فيها خلاف فعليك بالرجوع إل قاض البلد ، لأن حم الحاكم يرفع الخلاف ، واله أعلم .


